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الحياة السياسية
يقدمها: محمود نفادي
بعد تعديل قانون المناقصات
شكوك دستورية تطارد شراكة الحكومة والقطاع الخاص!
تفسير المحكمة الدستورية ليس كافياً وقانون جديد هو الحل
مطلب الأغلبية والمعارضة: الشفافية في اختيار المستثمرين
ويري الدكتور محمد الصالحي نائب الشرقية وعضو اللجنة الاقتصادية ان هناك سباقا عالميا الآن لجذب رءوس الأموال والاستثمارات الخاصة لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية ولا يمكن أن نقف متفرجين بل لابد من دخول هذا السباق العالمي وان تدخل الدولة في شراكة مع القطاع الخاص خاصة ان هناك فلسفة من وراء ذلك أهمها التخلص من الأعباء الإدارية المرتبطة بعمليات التشغيل والصيانة وان التقييم المبدئي للمشروعات التي أقيمت في دول العالم أظهرت رضاء 80% من مستخدمي هذه المشروعات تجاه جودة الخدمة المقدمة. 
وأضاف: ان البعد الدستوري لا يمكن تجاهله خاصة ان مجلس الشعب حريص علي استقرار هذه المشروعات ومنح هذه المشروعات دفعة قوية للأمام وان حكم المحكمة الدستورية الذي ألمح إليه رئيس المجلس خير دليل علي ذلك خاصة ان المحكمة الدستورية هي الرقيب الأعلي بالنسبة لدستورية القوانين
